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 الملخص

هذهُُُُ،منُانتهاكاتُالتشريعُالدوليُُُالدستورُوسموهُُُةُحمايُُفلُالتيُتكُُُةُالهامُُُةُمنُالوسائلُالقانونيُُُةُالمعاهداتُالدوليُُُةُعلىُدستوريُةُعدُالرقابُتُ 
التيُيمكنُاستنتاجهاُمنُاهتماماتُالدولُوتكريسهاُلهذهُُُالدوليةُالمعاهداتُُُُةُعلىُدستوريُُةُللرقابُُةوفعالُُُةُالتيُتضمنُخصائصُهامُُُةُالاهميُ
اُلانظمُفُُُةُالرقابُ اُلرقابةُعلىُدستوريُأبُُُةُكلفُالمُلهياكلهاُُُُةُالداخليُُُةُي اُلدوليُُُةُعمال اُعترافُُةُ.المعاهدات بُالمكانُُالعديدوبالرغمُمن اُلدول ُةُمنُدساتير
اُلدوليُُُةالهام بُعدمُُأعليهاُللتُُالرقابةُُُنُذلكُلاُيمنعُمنُاعمالإلاُُإُُةُ،قوانينهاُالداخليُُضمنُُُةللمعاهدات مراعاتهاُُكدُمنُاوجهُمخالفتهاُللدستورُسواء

ُُلإ ذات ُُُُالبعدجراءاتُ النفاذ حيزُ لدخولهاُ الجوهريأالداخليُ والأحكامُ للقواعدُ مخالفتهاُ ُُ  .لدستورلُُةوُ المفتاحية:الرقابة ُُُُ–الكلماتُ ُُ–الدستورية
ُالقضائية–الدوليةُُ–المعاهداتُ

Abstract 
Control of the constitutionality of international treaties is one of the important legal means that ensure the 

protection of the constitution and its supremacy from violations of international legislation. This importance 

ensures important and effective characteristics of control of the constitutionality of international treaties that 

can be inferred from the interests of states and their dedication to this control in the internal systems of their 

structures charged with the work of controlling the constitutionality of international treaties.Despite the 

recognition of many state constitutions of the important status of international treaties within their internal 

laws, this does not prevent the work of control over them to ensure the aspects of their violation of the 

constitution, whether by not observing the procedures of the internal dimension for their entry into force or 

their violation of the essential rules and provisions of the constitution. Keywords:Control - Constitutional - 

Treaties - International - Judicial 

  مقدمة
القانونُُُُةُوقوُُُةلهُقيمُُنُنُالدستورُالمرُلأُُ؛فقطُُةالجامدُُُربلُفيُالدساتيُُنُفيُالدستورُالمرُُُألاُتنشُُةرقابهُالدستوريلُنُالحاجهُُإُلىُُإُُةلابدُمنُالاشارُ

ُةُالقانونيُةلعلوهُمنُالناحيُمامُدستورُجامدُنظراُ أكناُُإذاُُةهذهُالمشكلُتثارولكنُُُة،يُمشكلأُُتثورنُاجراءاتُتعديلهاُواحدهُومنُثمُلاُلأُ؛العادي
فهيُتنحصرُُُةوليسُالشكليُُةالموضوعيُُةتصرُعلىُالناحيقتُُةنُالرقابُإُزدُعلىُذلكُُعنهاُُُُعديلهواختلافُاجراءاتُتُُةعلىُالقوانينُالعاديُُةشكليال

لمبادئُُُُةعدمُمخالفُُةفيُرقاب الموضوعيُالالقانونُ الدستورُوليسُمخالفُُةقواعدُ الدستوريلإلالقانونُُُُةفيُ القانونُُُُةشكالُوالاجراءاتُ لموضوعُ
نُُإُلاُُإُُة،للقانونُالسليمُمنُحيثُالشكلُوالاجراءاتُالدستوريُُةتُالدوليهداالقوانينُوالمعاُُةدستوريُُةُرقابُُلنُمجاإقولُُالعليهُيمكنُُُُ(1) وصيغته

بمعنىُانهاُُُُُ،تيُعلىُالقوانينُوهيُفيُمرحلهُالتحضيرأنُتأنماُيمكنُإوُُ،فقطُُالقوانينُلاُتنصبُعلىُالقانونُبعدُصدورهُُةعلىُدستوريُُالرقابة
ُُ.الدستورُنصوصهنُيخالفُفيُأنُمشروعُقانونُماُيمكنُإُوهذاُُةُ،الدوليُوالمعاهداتلقوانينُلماُزالتُمشاريعُ
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اُلفقيهُ)سيز(ُالذيُطالبُبإنشاءُهيئهُسياسيهُتكونُمهمتهاُالغاءُال قوانينُالمخالفةُُتعودُفكرةُُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُوالمعاهداتُالدوليةُالى
يعودُالىُاسبابُُللدستورُوالغرضُمنُذلكُهوُحمايهُالدستورُمنُالاعتداءُعلىُاحكامه،ُوإذُفضلُالرقابةُالسياسيةُعلىُالرقابةُالقضائية،ُفذلكُُ

الرقابةُعلىُدستوريهُُ(2)تاريخيهُوقانونيهُوسياسيه لهاُمهمهُ انشاءُهيئهُتسندُ الىُالابتعادُعنُ السياسيُمماُحداُبالحكامُ النظامُ اثرتُعلىُ ُ،
ُ،وقائيةُُةفهيُرقابُُ،القانونُللدستورُقبلُصدورهةُُغرضُالتحققُمنُمدىُمطابقلُُةمنُالرقابةُيقصدُبهاُانشاءُهيئهُخاصُُةنُهذهُالاليإالقوانين.
التنفيذيةُوالمعاهداتُُُُةلىُالوقوفُعلىُمدىُدستوريإتهدفُُ القوانينُالصادرةُعنُالبرلمانُاوُالمراسيمُوالقراراتُواللوائحُالصادرةُعنُالسلطةُ

لذلكُاطلقُعلىُهذاُُُُةغهُسياسيبلىُجهةُذاتُصإوتناطُرقابهُدستوريهُالقوانينُوالمعاهداتُالدوليةُُ.والاتفاقياتُالمصادقُعليهاُحسبُالقانونُ
نُُإبمعنىُُُُةوُغيرُمتخصصهُوهذاُالغالبُفيُدولُعديدألىُهيئهُمتخصصهُُإويعهدُهذاُالنوعُمنُالرقابةُُُُ،النوعُمنُالرقابةُبالرقابةُالسياسية

الىُذلكُفقدُُُُةُ ضافُة.إنهاُتنظرُفيُالرقابةُعلىُدستوريهُالقوانينُوالاتفاقياتُوالمعاهداتُالدوليإنظرهاُفيُمسائلُاخرىُفُُُعنُُلجهةُفضلاُ هذهُا
هذهُُُةكدُمنُسلامأيُالتأُُُ،علىُعمليهُتحضيرُالقانونُنفسهاُُرقابة)ُُنهاإلىُايجادُتعريفُلهذاُالنوعُمنُالرقابةُفعرفتُعلىُُإدعاُبعضُالفقهاءُُ

خرُمنُوالبعضُالآُُ،(3) علىُالقوانينُبعدُاكتمالُصنعها(ُُةوليستُهيُرقابُُ،يُكونُالقانونُالمزمعُتحضيرهُلاُيخالفُالدستورأُُ،العمليةُنفسها
علىُاصدارُُُُةسابقُُُةوهيُرقابُُ،القانونُللدستورُواحكامهُُةفحصُالقوانينُحتىُتتحققُمنُمطابقُُة)تتولىُهيئهُسياسي:ُُالفقهاءُعرفهاُعلىُان
وقائيةُتحولُدونُاصدارُالقوانينُُُُةنهاُتتمُبعدُتقريرُالقانونُفيُالبرلمانُوقبلُاصدارهُمنُرئيسُالدولةُفهيُرقابإيُُأُُ،القانونُلاُبعدُاصداره

كماُعرفهاُجانبُآخرُمنُرجالُالقانونُ)يقصدُبالرقابةُالسياسيةُتلكُالتيُتباشرُعلىُالقانونُقبلُاصدارهُوتحولُ.(4)المخالفةُلأحكامُالدستور(
اختيارُأعضائهاُمنُُ،ُوأيضا ُعرفتُعلىُإنهاُ)هيُرقابةُتتولاهاُلجنةُأوُهيئةُينشئهاُدستورُالدولةُبنصُصريحُويكونُ(5)دونُمخالفتهُللدستور(

وقائيةُتسبقُصدورُالقانونُُُُةُيتبينُانُالرقابةُالسياسيةُهيُرقابُُالتعريفاتومنُُ(6)جانبُسلطاتُسياسيةُوتكونُرقابتهاُسابقةُعلىُصدورُالقانون(
نُالعديدُمنُُإبمعنىُُُُُ،نُالمشروعُمخالفُللدستورأبالرقابةُبُُةُلجهةُالمختصلوتنصبُعلىُمشاريعُالقوانينُوتحولُدونُصدورهاُفيُحالُظهرُُ

اُلسياسيةُعدتُفيُمعظمُالنظمُالدستوريةُرقابإفلاُخلافُعلىُُُُ،لىُالربطُبينُالرقابةُالسياسيةُوالرقابةُالسابقةإاشارتُُُُالتعريفات ُُةُسابقُُُةنُالرقابة
علىُاصدارُالقانونُوهذاُماُنصتُعليهُبعضُالدساتيرُوالتيُمنحتُالافرادُمنُالناحيةُالنظريةُُُُةُلاحقُُةُوقدُتكونُرقابُُ،نهاُليستُكذلكُدائماُ إلاُُإ

ُُةُموافقُُُتضمننُُأُنُمنُالمهمُُإوُ(7)تحريكُالرقابةُعلىُدستوريهُالقوانينُلاُعلىُمشروعاتُالقوانينُبلُعلىُالقوانينُبعدُالتشريعُوالنشرُُُحق
مُأسواءُتمُاختيارُالعناصرُالقانونيةُوالقضائيةُفيُتشكيلهاُُ،كانتُالجهةُالتيُتمارسُهذاُالنوعُمنُالرقابةُياُ أُ،القانونُللدستورُوعدمُمخالفتهُلهُ

نُهذاُُإفُُ،مُالسلطةُالتنفيذيةأعنُطريقُالتعيينُمنُجانبُالبرلمانُُُُةمُتشكلتُالهيئأشعبُُالعنُطريقُالانتخابُمنُقبلُُُُةوسواءُتشكلتُالهيئُُ،لا
ُُ الهيمنُُألىُمبدإالاتجاهُيستند احتماليهُ لتفاديُ التشريعيةُ السلطةُ اعمالُ القضائيةُفيُ السلطةُ ابعادُتدخلُ اساسُ السلطاتُعلىُ بينُ ُةُالفصلُ

وُُأللبرلمانُُعطيتُاحياناُ أفقدُتعددتُالجهاتُالتيُتمارسُهذاُالنوعُمنُالرقابةُفُه،منُقبلُالقضاءُعلىُالبرلمانُالذيُقدُيهددُاستقلالُةوالسيطرُ
تلكُالرقابةُالتيُتقومُبهاُ(8) وُبواسطهُلجنهُدستوريهُمشتركهأرئيسُالحزبُالحاكمُُُُُوأُأوُرئيسُالدولةُُبعضُاعضاءُالبرلمانُُوألرئيسُالبرلمانُُ

ُُةُالرقابةُعلىُدستوريُُةومنُالمهمُاعطاءُمهمُُ،القوانينُُةنصُالدستورُعليهاُوعلىُاختصاصاتهاُبالرقابةُعلىُدستوريُُُةهيئهُذاتُصفةُسياسي
ُُ:اسبابُومنهاُةلعدُةالقوانينُوالمعاهداتُالدوليةُلهيئةُسياسي

ُ.تمنعُصدورُالقانونُوالمعاهدةُالدوليةُالمخالفةُللدستورُةُتحصينيهنُهذهُالرقابةُهيُرقابإُُ.اولاً
كماُتبدوُالرقابةُالسياسيةُاكثرُاتفاقاُمعُُ،القائلُالوقايةُخيرُمنُالعلاجُأللمبدُتطبيقاُ ُةُمنُالرقابةُاللاحقُةُنُهذهُالرقابةُتكونُاكثرُفاعليإُ.ثانيااًً

العلياُبالنسبةُلغيرهاُمنُُُةنُالسلطةُالتيُتمنحُمهمهُالرقابةُستكتسبُالمكانإُُإذُالقوانينُُُُةعلىُتنظيمُالرقابةُعلىُدستوريُُةثارُالمترتبالآُُةطبيع
السياسيةُالعديدُمنُالمزاياُلضمانُاحترامُُُةنُللرقابإلىُُإُوعلىُهذاُفقدُاشارُالفقهُُُُ،(9)السلطةُالتشريعيةخصُُومنهاُبالأُُأةالسلطاتُالعامةُالمنش

 ا:همُهذهُالمزايأُالفصلُبينُالسلطاتُومنُُأالدستورُوسموهُوتحقيقُمبد

لىُُإعنُالبرلمانُوُُُةالسياسيةُتجعلُعمليهُالرقابةُغيرُغريبنُالرقابةُُإلىُجانبُذلكُفإالتشريعيةُُُُةسلطالنُهذاُالنوعُمنُالرقابةُيتماشىُوعملُُإ •
عنُجوانبهُُُوتماشيهُمعُالاوضاعُالسياسيةُفضلاُ ُُُهالقانونُالمنظورُفيُمدىُدستوريتُُةلىُمدىُملائمإنُالرقابةُالسياسيةُتمتدُُإُجانبُذلكُف

 القانونية.

نُالرقابةُالسياسيةُُإكماُُُُة،ذاُماُكانتُالرقابةُلاحقإُُ،الحكمُبعدمُالدستوريةُُءنُتحدثُمنُجراأثارُالتيُيمكنُُفيُتفاديُالآُُةنهاُاكثرُفاعليإ •
اُتفاقاُمعُطبيع اُلمترتبُُةاكثر اُلقوانينُفلاُشكُُُُةالاثار اُلرقابةُعلىُدستوريه تُنظيم اُلتحققُمنُدستوريُُإنعلى بُها يُناط اُلتي تكتسبُُُُُالقوانينُُةالهيئة

 علياُبالنسبةُلغيرهاُمنُالسلطاتُالاخرى.ُةمكان
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نُاسنادُُإكماُُُُ،ثارهاآمنُحيثُُُُةفيُموضوعهاُسياسيُُةالسياسيةُفهيُقانونيُُةالقوانينُوالمعاهداتُالدوليةُتغلبُعليهاُالسمُُُةالرقابةُعلىُدستوري •
 الفصلُبينُالسلطاتُ.ُأمبدُةفيهُضمانُلمراعاُةلىُهيئإُالرقابةُ

يُقانونُُأتمنعُصدورُُإذُُُُ،ثارُالتيُتحدثُلوُكانتُالرقابةُبعدُنفاذُالقانونُهاُتسبقُصدورُالقانونُوتمنعُالآنلأُُ؛وقائيةُُةُفيُالغالبُهيُرقاب •
نُالرقابةُالسياسيةُإلذلكُفُُة،العدالُُةبهاُوتؤخرُمسيرُُُةالتيُينشغلُالكثيرُمنُالاجهزُُُةمنُالرقابةُاللاحقُُةوفائدُُةوتبدوُاكثرُفاعليُُ،مخالفُللدستور
 .(10)العلاجخيرُمنُُالوقايةالذيُيقولُُأتنسجمُمعُالمبد

هيُاثارُُعنُتلكُالعمليةُُُُةُوذلكُلانُالاثارُالناجمُُ،التشريعاتُُةعنُتنظيمُالرقابةُعلىُدستوريُُةثارُالناجمالآُُةمعُطبيعُُواتفاقاُ ُُنهاُاكثرُانسجاماُ إ •
ُُةُسيادالوتكونُلهاُُُُُ،فيُالدولةُُةُعلىُهيئأُهيُُُُُوُعدمُدستوريتهاأالتيُتختصُبالرقابةُعلىُدستوريهُالقوانينُوبيانُدستوريتهاُُُُفالهيئةُُة،سياسي
القوانينُالأُُةالفعلي الحكمُعلىُ الذيُيعنيُعدمُامكانُصدورُُماُدامتُتستطيعُ للدأمرُ قانونُمخالفُ الهيئةُمنُُُ،تورسيُ لهذاُقيلُبانُهذهُ

ذاتُصفهُسياسيهأالمفروضُُ السياسيةُعلىُدستوري(11) نُتكونُ الرقابةُ قيلتُبحقُ التيُ المزاياُ الاتجاهاتُُإلاُُإالقوانينُُُُة.وبالرغمُمنُكلُ نُ
ُةنهاُلاُتحققُرقابإنتُنظمهاُفينُالرقابةُالسياسيةُمهماُاختلفتُصورهاُوتباأُفيُالنظمُالقانونيةُوشراحُالقانونُالدستوريُيرونُُةالدستوريةُالحديث

اُلسياسيةُُةصعوبُُ-اسبابُومنهاُ:ُُةلعدُُةوفعالُُةمنتج بُالرقابة تُقوم اُلتي اُلهيئة إُذتشكيل تُكونُهيئأيجبُُُُ، اُلاستقلالُُُةن بُقدرُكافُمن تُتمتع الرقابة
علىُُُُةوحقيقيُُةُفاعلُُةوذلكُمنُاجلُضمانُقيامُهذهُالهيئةُبرقابُُُ،والضماناتُالتيُتكفلُهذاُالاستقلالُفيُمواجهةُالسلطاتُالاخرىُفيُالدولة

مامُأبعدمُالدستوريةُُُُنالافرادُمنُحقُالطعُُُلىُحرمانإُُُاسلوبُالرقابةُيؤديُغالباُ ُُ-.(12)القوانينُيثيرُتنظيمُهذهُالهيئةُصعوباتُجمهُُةدستوري
ُُةُمخالفُُُةلانُرفعُقضيُُ؛هذاُالنوعُمنُالرقابةُلاُيحققُهدفهُبالكاملُوذلكُُ-علىُالهيئاتُالعامةُدونُالافرادُ.ُُويجعلهُمقصوراُ ُُ،هيئاتُالرقابة

لىُنفسُإالرقابةُُُةاسنادُمهمُُ-للدستور.ُةنهاُمخالفإلاُفيُحالُالمساسُبمصالحهاُرغمُُإلاُيكونُُةقانونُماُللدستورُمنُطرفُالهيئاتُالمختص
التنفيذيةُعلىُهذهُُُُةسلطالُُةُهيمنةللقوانينُنتيجُُةنُيلغيُالرقابةُالموضوعيأنهُُأمنُشُُة،الاشتراكيُُةكماُفيُالانظمُُُالهيئةُالتيُتقومُبالتشريع

الكثيرُمنُالفقهُيتفقُعلىُُُ-.(13)التشريعيةُُةسلطالالتنفيذيةُوُُُالسلطةارُللتصادمُبينُُثالهيئةُومنُثمُتلتزمُبتعاليمهاُوتكونُرقابتهاُعلىُالبرلمانُم
وهوُالامرُُُُ،التيُتسيطرُعلىُعملُالسلطةُالتشريعيةُوالتنفيذيةُُةهواءُوالنزواتُالسياسيةُوالمؤثراتُالحزبينُالهيئةُالسياسيةُتخضعُبطبيعتهاُللأإ

لنُيعنيُسوىُاحلالُهذهُالهيئةُبنزاعاتهاُمحلُاهواءُُُةومنُثمُفانُالطريقُالسياسيُللرقابُُ،لىُالخروجُعلىُالدستورإالذيُيؤديُفيُالاصلُُ
منُُُُ.(14)علىُالدستورُومبادئهُسياسياُ ُبماُيشكلُخطراُ ُةوُمؤثرُأُةغيرُمنتجُةرقابُوفتغدُ،ونزاعاتُالهيئاتُالسياسيةُالاخرىُ العديدُ وانتهجتُ

هذاُالاسلوبُمنُالرقابةُيتخذُصورتانُُُُةممارسُُةولكنُطريقُُ،القوانينُوالمعاهداتُالدوليةُُةدساتيرُدولُالعالمُالثالثُالرقابةُالسياسيةُعلىُدستوري
 فيُالمجلسُالدستوريُ:ُةممثلُةمستقلُةوُهيئأُةنيابيُةفقدُتكونُهيئُ،حسبُالنظامُالسياسيُالمتبعُفيُالدولة

 :ةالنيابيًةالهيئً.الصورةًالأولى

اُلرقابأالدوليةُفيُبعضُالدولُبقانونُيعنيُُُُةنُصدورُالمعاهدإ اُلتشريعيةُعلىُالمعاهداتُهوُدورُتشريعيُُُُينُالدور ُ،يضاُ أالذيُتمارسهُالسلطة
ترقىُفيُبعضُالدولُُُُةثارُقانونيآوتبنىُعليهُُُُة،ويلزمُالمحاكمُالوطنيُُةالرسميُُةينشرُفيُالجريدُُ،لىُقانونُداخليإُُُةيتمثلُفيُتحويلُالمعاهد

ُةذاتُالانظمُُُمنُالرقابةُفيُالدولُُُةوقدُانتشرتُهذهُالصورُُُ،علىُفيُالبلادهيُالقانونُالأُُةخرىُتصبحُالمعاهدأُوفيُدولُُُُ،حكامُالدستورأعلىُُ
اُلتشريعيةُوالتنفيذيةُُةالهدفُمنهاُحمايُُة،الاشتراكي اُلسلطتين اُعتداءات اُلافرادُمن إُذحقوق اُلشعبيإالرقابةُُُُةاوكلتُمهمُُ، اُلمجالس ُ(15)ةالمنتخبُُةلى

ُُُُ،التشريعيةُُةالرقابةُللسلطُُُةوبعضُالدساتيرُاوكلتُمهم الدستورُقدُُُُيتطلبهاالشروطُالتيُُُُتذاُكانإوهيُوحدهاُالتيُتمتلكُحقُالفصلُفيما
ُُُ،لاستقرارُالتشريعيُفيُالبلادلضمانُُُُهفيُُةعموماُيعتبرُهذاُالنوعُمنُالرقابُ،ُُ(16)ذاُكانُهذاُالقانونُدستورياُ إوفيماُُُُ،يتُعندُاصدارُالقانونُعروُ

هناُتنصبُعلىُُُُةُكونُالرقابُُ؛مماُيجعلُالاملُفيهاُضعيفُُةذاتيُُةراءُوتفاديُسوءُالتفاهمُبينُالسلطاتُفهيُرقابنهُيمنعُالتضاربُفيُالآإذُإ
 وهناُتجتمعُصفتينُالخصمُوالحكم.ُُُُ،التشريعاتُالتيُيصدرهاُالبرلمانُفيُحدُذاته

ًالصورةًالثانية.ًالمجلسًالدستوري:
لىُتوكيلُمهمهُالرقابةُعلىُُإُُرتُالعديدُمنُالدساتيألجُ،سموُالدستورُوالحفاظُعلىُعلوهُوتجنبُالاعتداءُعلىُاحكامهُوخرقهُُأمنُمبدُُانطلاقاُ 

فتوكيلُُُ،(17)المعاهداتُالدوليةُُةهيُالرقابةُعلىُدستوريُُعلياُمستقلهُفيُالدولةُومهمتهاُاساساُ ُُةسياسيُُةلىُهيئإدستوريهُالمعاهداتُالتيُابرمتهاُ
وذلكُلغرضُالتحققُمنُمدىُمطابقتهاُُُُ،سياسياُ ُُلىُهيئاتُمشكلهُتشكيلاُ إُالرقابةُعلىُدستوريهُالقوانينُوالمعاهداتُالدوليةُُُُةبعضُالدساتيرُلمهم

الوجودُبينُالدولُُُُةقليلُُةنُكانتُهذهُالاخيرُإوُُُُ،علىُصدورهُُةوُكانتُلاحقأعلىُصدورُالقانونُُُُةتورُسواءُكانتُعمليهُالتحققُهذهُسابقسللد
 .ُ(18)ةخذُبالرقابةُالسياسيأالتيُت
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ُُةلىُالمجلسُالدستوريُالذيُيعدُمنُابرزُالهيئاتُالمشكلإُالمعاهداتُالدوليةُُُُةنُالدستورُالفرنسيُاوكلُمهمهُالرقابةُعلىُدستوريإونرىُُُُ
ُةُ.المبرمُالدوليةُُُُتحميُاحكامهُمنُالاعتداءُعليهُمنُطرفُالمعاهداتُةسابقُةتمنحهُرقابُسياسياُ ُتشكيلاُ 

 الرقابة القضائية المبحث الثاني
القوانينُُُُدستوريةعلىُُُُةُلحلُالاشكالياتُالتيُتواجهُالرقابُُعلىُقدرُكافُ ُُةُوحددناُالسلبياتُالتيُجعلتهاُغيرُفاعلُُةالسياسيُُةُتطرقناُللرقاب  بعدُأن 

وذلكُلعدمُوجودُاختلافُحولُُُُ؛(19)ةالقضائيُُةوالاتجاهُنحوُالرقابُُةهذهُالرقابعنُُُُالعدولبالعديدُمنُالدولُالىُُُُامماُحدُُة،والمعاهداتُالدولي
وُُأُنُالتشريعاتُتخالفُُإُهيُالتحققُمنُُُُةالتيُتثيرهاُهذهُالرقابُُةنُالمشكلإوُُُة،قانونيُُُةطبيعذاتُُالتشريعاتُلكونهاُُُُةعلىُدستوريُُةموضوعُالرقاب

كدُمنُتطابقُالتشريعُمعُألىُالتإقانونيُفيُالاساسُيهدفُُُُلُهيُعمُُةعلىُالدستوريُُةالقضائيُُةُنُالرقابإوعلىُذلكُفُُُ،تتطابقُمعُاحكامُالدستور
الهدفُمنهاُحراسهُُُُةُقضائيُُةُتركزُعلىُوجودُهيئُُهانأوالجامعُبينهماُُُُ،التشريعُُةُعلىُدستوريُُةُالقضائيُُللرقابةُُعديدةُمفاهيمُُُُهُوتناولُالفقرُالدستوُ

العهدُُُُةفيُُالنظمُحديثُُةفانُالتجاوزُخاصُُُ،فيُبعضُالاحيانُُةوالتنفيذيُُةيعاتُالتشريسلطالتجاوزاتُمنُقبلُالُُةالدستورُوالدفاعُعنهُفيُمواجه
ُُةُالقضائيُُةوقدُذهبُكثيرُمنُالفقهُالىُتعريفُالرقاب(20) رقُوالجزاءُعليهخالُُلمنعماُيتدخلُالقضاءُالدستوريُُُُمرُمتوقعُلذاُكثيراُ أُُةالديمقراطيب

ُةالتشريعيُُةدرهاُالسلطصالتيُتُُةوالاساسيُُةالتحققُمنُتطابقُالقوانينُالعادي)لىُُإُنصرفُُيُُإذُُُةُ،بماُفيهُالمعاهداتُالدوليُُععلىُدستوريهُالتشري
ُُإوعرفتُعلىُُُُ،(21) (معُاحكامُالدستورُونصوصه ُةُالتنفيذيُُةعنُالسلطُُةالصادرُُُةوالانظمُُةالتشريعيُُنُالسلطةعُُةالقوانينُالصادرُُُةمطابق)نها

والحكمُبعدمُدستوريتهاُفيُحالُعدمُمطابقتهاُواتفاقهاُمعُتلكُُُةوُعدمُاتفاقهاُمعُتلكُالقواعدُالدستوريأوالنظرُفيُمدىُاتفاقهاُُُُة،للقواعدُالدستوري
بموجبُالدستورُوالتشريعاتُُُصقضاءُالمختالُُيتصد)ريفهاُعلىُانهاُُعكماُتمُتُُ،(22)(خروجهاُعليهاُُعدمُُُكيدُدستوريتهاُفيُحالأوُتأالقواعدُُ

ُتمهيداُ ُُةثبوتُالمخالفُُةوُالالغاءُفيُحالأعلىُمنُالتشريعاتُوالحكمُبالبطلانُُللأالادنىُُُُةمخالفُُعالتدرجُالقانونيُعلىُنحوُيمنُُأبدملُُةالنافذ
تنظرُفيُُُُةاوُقضائيُُةسياسيُُةوجودُهيئـ)اُتعرفُبهنإلىُُإُخرُُآكماُذهبُُُُ،(23) ة(علىُدرجوالأُُوُتشريعُجديدُينسجمأالملغيُبنصُُُُلاستبدال

لذاُفالرقابةُالقضائيةُعلىُالدستوريةُتثارُعندُمخالفةُ(24)(ابطالهاُعندُمخالفتهاُللدستورُُةُالقوانينُالتيُيقرهاُالبرلمانُويكونُلهاُصلاحيُُةدستوري

للقواعدُُ التشريعاتُالتيُيصدرهاُالمشرعُ الدستوريةُوالتيُتتضمنُعددا ُمنُالحقوقُوالحرياتُللأفرادُولمعرفةُفيماُإذاُكانُالتشريعُفيُأحدُ
فإنُالقاضيُأوُالمحكمةُالمختصةُستضطرُإلىُتفسيرُالنصوصُالدستوريةُالتيُتدعيُإنُقانونُُُُ،بعضُنصوصهُيخالفُالقواعدُالدستورية

ولاُيحقُللمحكمةُالنظرُمنُُُُ،ماُقدُخالفها،ُوعلىُضوءُهذاُالتفسيرُسوفُيبتُالقاضيُماُإذاُكانُالتشريعُيخالفُفيُحقيقتهُالدستورُأمُلُا
وكماُتدعوُالعديدُمنُجهاتُالفقهُإلىُحصرُ(25) وإنماُيجبُتحريكُالقضيةُأمامهاُمنُقبلُالآخرينُُُُ،تلقاءُنفسهاُفيُدستوريةُأيُمنُالتشريعاتُ
علىُدستوريهُالتشريعُُُةُإذُإنُمهمةُهذاُالأخيرُاساسا ُهيُحمايةُسيادةُالقانون؛ُلأنُمهمةُالرقابُُُُ،الرقابةُعلىُدستوريةُالتشريعاتُبالقضاءُ

وكلُذلكُيختصُبهُالقضاءُطبيعةُُُُ،وإنُالامرُيتطلبُالقدرةُعلىُالاجتهادُوالتفسيرُبتجردُوبخلفيةُوعقليةُقانونيةُُُُ،هيُمسألةُقانونيةُبحتهُ
ويهدفُهذاُالنوعُمنُالرقابةُعلىُدستوريةُالتشريعاتُوالمعاهداتُالدوليةُإلىُالخضوعُقبلُأوُبعدُاقرارهاُوتصديقهاُلرقابةُ.(26)وسلطةُومهنةُ

للتحققُمنُمدىُمطابقتهاُلأحكامُالدستورُفيُالدولة،ُوإنُمثلُهذهُالرقابةُهيُمنُُُ،مجلسُدستوريُ(ُُ-الهيئةُالقضائيةُ)محكمةُدستوريةُُ
اختصاصُالقضاءُعلىُاعتبارُإنُأصلُالوظيفةُالقضائيةُينصبُعلىُفضُالمنازعاتُالأمرُالذيُيتطلبُتحريكُالرقابةُالفضائيةُلحمايةُ

فإنُذلكُمنُشأنهُأنُيؤمنُالحمايةُللمصالحُُُُ،وفيُحالُوجودُرقابةُقضائيةُفاعلةُعلىُدستوريةُالمعاهداتُرُالشرعيةُالدستوريةُالتيُأقرهاُالدستوُ
لُلدولة اُلمختصُُ،العليا اُلسلطة إُلىُجانب أُخرى يُضيفُسلطةُرقابيةُمتخصصة اُلضمانةُُةكونه إُن بُل تُكونُُُُبالتصديق،ُلا أجدىُُُُُالاولىُكثيرا ُما

يرا ُماُتؤثرُبهاُُمنُالضمانةُالثانيةُبحكمُالحيادُوالاستقلالُالمفترضُبالقضاءُبالإضافةُإلىُالهيمنة،ُخلافا ُللسلطتينُالتنفيذيةُوالتشريعيةُوالتيُكث
إذُإنُُُُ،كثيرا ُماُترفعُالحرجُالسياسيُعنُالدولةُتجاهُالأطرافُالآخرينُفيُالمعاهدةُُ،،ُإلاُأنُالرقابةُالسابقةُعلىُالتصديق(27)المصالحُالسياسية

علىُالدولةُبعدُالمصادقةُعليهاُومخالفتهاُللدستورُتعنيُأماُالتعديلُللدستورُلينسجمُُُُالمعاهدةُغيرُملزمةُللدولةُقبلُتصديقهاُولكنهاُتصبحُقيداُ 
حكامهاُعلىُأُوُأحكامهاُوهوُأمرُغيرُمتاحُخاصةُفيُظلُالدساتيرُالجامدةُوالتيُتتطلبُالاستفتاءُوموافقةُالشعبُعلىُالتعديلُأوُالعملُب

،ُوهذاُماُيخرجُالدولةُعنُالشرعيةُالدستورية،ُويفسحُالمجالُواسعا ُلخروقاتُأخرىُفيُنفسُالمجالُومنُالسلطةُُالرغمُمنُمخالفتهاُللدستور
اُلسلطات. أُخرىُومنُكافة أُوُفيُمجالات اُلمعاهداتُُنفسها اُلرقابةُعلىُدستورية اُلديمقراطيةُفإنُممارسة اُلحديثةُعلى أُو اُلشمولية اُلانظمة أماُفي

فمنُالصعبُدائما ُتطبيقُالمبادئُالقانونيةُعلىُالمسائلُالسياسيةُوالفصلُفيُُُُ،حيانأمرُمنُشأنهُأنُيعرضُالقضاءُإلىُالحرجُفيُبعضُالأ
ُُ المعاهدة يشكلُخرقاُللشرعيةُالدستورية؛ُكونُهذهُُُُوهذاُُالضغوطُالسياسيةُالتيُتمارسُعلىُالقاضيُالدستوريُُُةجيتنتأكيدُمشروعيةُأحكامُ
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وفيُظلُهذهُالتأثيراتُلاُيمكنُللقضاءُُُ،لُفيهاُالقضاءُالدستوريُإلاُشكلا ُويبقىُأسيرُالسلطتينُ)التشريعيةُوالتنفيذية(قالبلدانُلاُيمكنُأنُيست
يُكونُالقضاءُفيهاُمستقلا ُعنُتأثيراتُالسلطتينُ)التشريعيةُوالتنف اُلتي يذية(ُويمارسُأنُيحافظُعلىُحمايةُأعلويةُالدستورُمنُالانتهاكُأماُالبلدان

فإنُالقضاءُيصبحُهوُالحاميُللدستورُوالحارسُالامينُعليهُمنُالخروقاتُُُ،عملهُبمهنيةُوحياديةُويصدرُاحكامهُبعيدا ُعنُالتأثيراتُالسياسية
مارسُعلىُدستوريةُالمعاهداتُلاُتثيرُاشكالُأوُخلافُفيُالبلدانُالتيُمنحتُالمعاهدةُوالرقابةُالقضائيةُالتيُتُ .(28) تللمعاهدةُوباقيُالتشريعا

ففيُمصرُفيُظلُدستورُعامُُُ،الدوليةُقيمةُمساويةُللقانونُأوُأعلىُحسبُنصُدساتيرُالدولُواسندتُمهمةُالرقابةُلقضاءُدستوريُمتخصص
يمثلًرئيسًالجمهوريةًالدولةًفيًعلاقاتهاًالخارجية،ًويبرمًالمعاهدات،ًويصدقًعليهاًً(ُمنهُعلىُإنُ)151فقدُنصتُالمادةُ)ُُالمعدلُُ(2014)

تتولىًالمحكمةًً(ُعلىُأنُ)192(،ُكماُنصتُالمادةُ)بعدًموافقةًمجلسًالنواب،ًوتكونًلهاًقوةًالقانونًبعدًنشرهاًوفقااًلأحكامًالدستور...
أماُالدساتيرُالتيُلمُتحددُالقيمةُالقانونيةُللمعاهداتُالدوليةُولاًًُُالدستوريةًالعلياًدونًغيرهاًالرقابةًالقضائيةًعلىًدستوريةًالقوانينًواللوائح

(ُ لُعام اُلعراقي اُلرقابةُعليهاُكالدستور تُمارس اُلتي ُ)2005الجهة اُلمادة نُصت أُنُُُ(ثانياُ ُُ/73(ُوالتي اًلصلاحياتً) منهُعلى اًلجمهورية يتولىًرئيس
منًًالآتية:ً…ًثانيااًالمصادقةًعلىًالمعاهداتًوالتفاقياتًالدوليةًبعدًموافقةًمجلسًالنوابًوتعدًمصادقااًعليهاًبعدًمضيًخمسةًعشرًيومااً

علىًالمعاهداتًًًًةالمصادقًًًةتنظيمًعمليًً-رابعااًًً:...تيأيختصًمجلسًالنوابًبماًي)نهُُإعلىُُُُهمنُُ(رابعاُ ُُ/61)ُُةونصتُالماد)تاريخًتسلمها
قانون2015ُُُُُةلسنُُ(35)والذيُصدرُعنُمجلسُالنوابُالعراقيُبالرقمُُ(،ثلثيًاعضاءًمجلسًالنوابًةيبلًبأغبقانونًيسنًًةوالتفاقياتًالدولي

القانونينُالقانونُُُةُأيعلويأُتحديدُُُُأنوهناُيثارُالاشكالُبشُُُ(12/10/2015)فيُُُُُ(4383)ُُعددُبالُُةالرسميُُةعقدُالمعاهداتُوتمُنشرهُفيُالجريد
ُنرىُحجمُالاشكالُوتفاقمهُاذُيترددُالقضاءُكثيراُ ُُةالدساتيرُالعربيُُ،ُففيالقانونُالدوليُالذيُيعنىُبالمعاهداتُفيُظلُهذهُالدساتيرُُأمالداخليُُ

وطنيُُُعدوليُمتعارضُمعُتشريُُعوُتشريأوخاصهُفيماُيتعلقُبنصُُُُصريحالتيُلمُيحسمهاُالمشرعُبنصُُُُوأُُالخلافيةفيُالاجتهادُوفيُالمسائلُُ
دستوريُأ نصُ الديمقراطيُُوُ الدولُ بعضُ عدمُُةالعريقُُةبخلافُ بُُفنرىُ بالحكمُ الدستوريُ القاضيُ القانونُُُُةعلويأترددُ علىُ الدوليُ القانونُ

ولقدُتعددتُوتنوعتُُُة،قضائيُةنهاُتمارسُمنُجانبُهيئلأُ؛التيُتباشرهاُةالهيئُُةلىُصفإترمزُُةالقضائيُةنُالرقابأومنُذلكُيتبينُب.(29)الوطني
ُُنوعينُهما:عنُلكنهاُلاُتخرجُفيُالغالبُُة(الدوليُُالقانونُوالمعاهدات)التشريعاتُُةعلىُدستوريُةالقضائيُُةاساليبُالرقاب

ًًأولا.ًالرقابةًالقضائيةًعنًطريقًالدعوىًالمباشرة:
وتبدأُالدعوىُفيُبعضُالحالاتُُُ،احكامُالدستورُُوفقُُالمباشرةُهيُعمليةُاسنادُهذهُالرقابةُإلىُجهةُقضائيةُتحددويقصدُبالدعوىُالاصليةُأوُُ

كما ُُبواسطةُالافرادُأوُبعضُالهيئاتُلإلغاءُقانونُمعينُقبلُتطبيقهُعلىُالفردُأوُالهيئةُبحجهُإنهُغيرُدستوريُفتصدرُتلكُالجهةُالقضائيةُح
اُلقانونُ بُدستورية بُعدمُدستوريتهُُ،أما تُلغيهُُأو لُلتخلصُُُُ،وبالتالي بُاستخدامها اُلفرد يُبادر بُأنهاُوسيلةُهجومية اُلرقابة اُلطريقةُمنُطرق فتوصفُهذه

تطبيقه قبلُ الدستوريُ غيرُ القانونُ منُ أمامُُُُ،نهائيا ُ مرفوعُ معينُ نزاعُ وجودُ يشترطُ لاُ كماُ بدستوريتهُ المشكوكُ القانونُ تطبيقُ انتظارُ ودونُ
فإنُغالبيةُالدساتيرُالتيُتأخذُبهذاُُُُ،ةُمواضيعهايساسحهميةُُولأُُ،ولابدُمنُالإشارةُإلىُإنُالرقابةُالقضائيةُعنُطريقُالدعوىُالمباشرة(30)القضاء

طابقةُالنظامُتحددُجهةُمحددةُللنظرُفيهاُولاُتدعُالامرُلكلُالمحاكمُفيُالدولة؛ُلأنُنظرُالقاضيُالمختصُفيُالدعوىُيترتبُعليهُأماُالحكمُبم
فلاُيثارُ(31)الطعنُفيُالحكمُالذيُيحوزُالحجيةُالمطلقةُُطرفدونُأنُيكونُلأيُُُُ،وبالتاليُالغائهُنهائياُ ُُ،التشريعُللدستور،ُوأماُمخالفتهُلأحكامه

ُُموضوعُالدعوىُمنُجديدُأمامُأيُمحكمةُأخرىُفيُالمستقبلُوكذلكُلاُيجوزُاللجوءُإلىُمثلُهذاُالأسلوبُفيُالرقابةُإلاُبناء ُعلىُنصُصريحُ
النتائجُالتيُتترتبُعليهُوالتيُتختلفُباختلافُالدساتيرُالتيُأخذتُبهذاُالنوعُُُوتبيانفيُالدستورُبعدُتحديدُالمحكمةُالمختصةُللقيامُبهذاُالدورُُ

 منُالرقابةُ.
 ُ:الفرعيًثانياا.ًالرقابةًالقضائيةًعنًطريقًالدفع

نُالشخصُالذيُأصابهُالضررُيقومُبرفعُدعوىُأمامُالجهةُالمختصةُدستوريا ُقبلُأُالدعوىُالمباشرة،الملاحظُعلىُالرقابةُالقضائيةُعنُطريقُ
والأمرُفيُحالةُالرقابةُالقضائيةُعنُطريقُالدفعُغيرُذلك،ُإذُإنُالشخصُالمعنيُفيُالأمرُينتظرُإلىُغايةُالبدءُفيُُُُ،أنُيطبقُعليهُالقانونُ

منُُُبالتأكدوالذيُيقومُُُُ،تطبيقُالقانونُغيرُالدستوريُعليهُفيُدعوىُما،ُوفيُهذهُالاثناءُيدفعُبعدمُدستوريةُذلكُالتشريعُأمامُالقاضيُأيا ُكانُ
عليهاُُوغالبا ُفيُهذاُالنوعُمنُالرقابةُإنُالدستورُفيُحدُذاتهُلاُينصُُُُدستوريتهُأوُعدمُدستوريتهُحسبُاقتناعُالقاضيُوحسبُدستورُالدولةُ

وفيُحالُعدمُمنعُُُة،صراحةُفيُأغلبُالدول،ُوإنماُيمكنُاستنتاجُذلكُمنُخلالُطبيعةُالدستورُوخاصةُإذاُكانُمنُالدساتيرُالمكتوبةُوالجامد
أوُعدمُدستوريتهُولكنُُُما؛ُكونُالقاضيُليسُمجبرا ُعلىُبحثُدستوريةُقانونُُ(32)القضاةُمنُممارسةُهذاُالنوعُمنُالرقابةُفيُنصُالدستور

لذلكُسميتُهذهُالطريقةُُُ،(33)عليهُفيُحالةُدفعُأمامهُبعدمُدستوريةُقانونُماُأنُيمتنعُأوُيتخلىُعنُتطبيقُذلكُالقانون،ُوأنُلاُيقضيُبإلغائه
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ُ،لهُحجيةُمقتصرةُعلىُذلكُالنزاعُولاُتمتدُإلىُباقيُالنزاعاتُبالرقابةُ)عنُطريقُالامتناع(،ُومنُثمُفإنُالحكمُالصادرُعنُالقاضيُفيُنزاعُما
كماُقررتُبعضُالدولُالجمعُبينُالطريقتينُفيُالرقابةُعندُبحثُُ(34)بلُيجوزُتطبيقُالقانونُالمبعدُنفسهُعلىُحالاتُأخرىُوفيُنفسُالمحكمة

 الأمرُالذيُدفعُبناُإلىُبيانُالاختلافُبينُهذينُالنوعينُمنُالرقابةُوبشكلُمختصر:ُاالقضاءُالدستوريُلقوانينه

أماُرقابةُالإلغاءُفلاُتمارسُإلاُأمامُمحكمةُمختصةُأوُأعلىُهيئةُقضائيةُفيُُُُ،تستطيعُالمحاكمُوعلىُاختلافُدرجاتهاُممارسةُرقابةُالدفعُ .1
الدولة،ُأيُإنُرقابةُالدفعُلاُتحتاجُإلىُنصُدستوريُخاصُيقررُنوعُالمحاكم،ُعكسُرقابةُالإلغاءُفالدستورُهوُالذيُيحددُالجهةُالمختصةُُ

ُبالنظرُفيُدستوريةُالقوانينُالمخالفةُلهُ.
حجيةُالحكمُالصادرُفيُرقابةُالدفعُتكونُنسبيةُتقتصرُعلىُأطرافُالدعوىُفقط،ُأماُحجيةُالحكمُالصادرُفيُرقابةُالالغاءُمطلقةُتسريُُ .2

ُفيُمواجهةُالكافةُدونُاستثناءُ.
بمعنىُتمسُمركزُقانونيُلهُفيماُرقابةُالإلغاءُُُ،إنُرقابةُالدفعُبعدمُالدستوريةُهيُرقابةُلاحقةُلاُتثارُإلاُعندُتطبيقُالقانونُعلىُفردُماُ .3

ُلاُينتظرُفيهاُالفردُتطبيقُالقانونُعليهُحتىُيستطيعُالطعنُبه.
المدعيُُُ .4 القضيةُفيُدعوىُالالغاءُ ُُُُُ-اطرافُ الهيئة المدعىُعليهُوالمشكوكُفيُدستوريُُُ-الفردُأوُ الدفعُبعدمُُُُتهوالقانونُهوُ وفيُحالُ

ُُالدستوريةُالمدعيُفردُوالمدعىُعليهُفردُفيُالدعوىُالاصليةُثمُينشأُدفعُفرعيُمنُخلالُالمدعىُعليهُكوسيلةُللدفاعُعنُنفسهُبإثارةُعدمُ
ُالدستوريةُ.

لاُتعارضُفيُالاختصاصُالقضائيُفيُالدفعُالفرعيُمعُمبدأُالفصلُبينُالسلطات؛ُلأنُالقاضيُلاُيعتديُعلىُاختصاصاتُالسلطةُُُ .5
علىُُُُُ،بلُيمتنعُعنُتطبيقُالقانونُفيُحالُتعارضُمعُنصوصُالدستور،ُوهذاُصلبُعملهُُ،وُوقفُتنفيذهألغاءُالقانونُُإأمرُبيالتشريعية،ُإذُلاُُ

القانونُالمخالفُلنصوصُالدستورُومنُثمُيكونُقدُتدخلُفيُاختصاصُسلطةُُ العكسُمنُرقابةُالإلغاءُالتيُبموجبهاُيقومُالقاضيُبإلغاءُ
عدمُتنظيمُدساتيرهاُللرقابةُعلىُُُوهعليهُيمكنُالقولُإنُمنُأهمُالأسبابُالتيُدفعتُالدولُإلىُاللجوءُإلىُمثلُهذاُالنوعُمنُالرقابةُُُُ.(35)أخرىُ

ُ.ُُدستوريةُالقوانينُوالمعاهداتُالدولية
 الرقابة السابقة واللاحقة على دستورية المعاهدات الدولية المبحث الثالث

عنُالتطورُالطبيعيُللفكرُالسياسيُوالقانونيُللحفاظُعلىُحقوقُُُةلياتُالناتجاحدىُالُآُُةالتشريعاتُوالمعاهداتُالدوليُُةعلىُدستوريُُةعدُالرقابتُ 
نُالبرلماناتُفيُأوكماُاسلفناُمنُُُُةعلىُالتشريعُوالمعاهداتُالدوليُُةوُشططُالسلطاتُالقائمأوحمايتهمُمنُزللُُُُ،حرياتهمُُةالافرادُوالدولُوصيان

وُمجالسُالشورىُلبحثُمدىُتوافقُُأُُةبرلمانيُُلجانمنُخلالُُُُةُالتشريعاتُوالمعاهداتُالدوليُُةدستوريُُةرقابُُةكانتُهيُالتيُتتولىُمهمُُةالبداي
ُُلعبُنُتأومنُغيرُالمنطقيُُُُة،نهائيُُةمعُالدستورُقبلُمناقشتهاُوالتصويتُعليهاُبصورُُُةقراراتُالاداريالقوانينُوُالمشروعاتُالقوانينُوالقراراتُب

ُُةاسنادُمهمُُلذاُاصبحُلزاماُ ُُ،وبعدهاُتراقبُمدىُمطابقتهاُمعُالدستورُُ،تشريعاتالالطريقُسنُُُُعنُ،نُواحدآوالحكمُفيُُُالخصمالبرلماناتُدورُُ
ولهذاُكلهُُُُة،والفرديُُةكيدُعلىُاحترامُحقوقُالافرادُوحرياتهمُالعامأالفصلُبينُالسلطاتُوالتُُألمبدُُاعمالاُ ُُ،لىُالمحاكمإالقوانينُُُُةدستوريُُةمراجع

ُُةالقضائيُُةنُالرقابأمنُُُُة.وحسبُماُيراهاُالمشرعُالدستوريُفيُكلُدولةعلىُدستوريهُالقوانينُوالمعاهداتُالدوليُُةقضائيُُةكانُالاتجاهُنحوُرقاب
وُتلكُأُُةهذهُالطريقُُةمئلاحقهُعلىُدخولُالتشريعُفيُالتطبيقُومدىُمواُُةوُبصورُأُُةسابقُُةتتمُبصورُُُة،القوانينُوالمعاهداتُالدوليُُةعلىُدستوري

ُة(الوقائيُُةالرقابـ)علىُدخولُالقانونُفيُالتطبيقُتسمىُبُُةالتيُتتمُفيُمرحلهُسابقُُةالدستوريُُةُنُالرقابإوُُُُ.ةللدولُةوالسياسيُةمعُالظروفُالقانوني
ُُةُلىُالحكمُإُُاُ استنادُُة،نظمُالقانونيللىُاإُُةفرصُدخولُالقوانينُغيرُالدستوريُُللىُتقليإتهدفُُُُةنهاُفيُالنهايلأُُ؛وقدُاطلقُعليهاُهذاُالوصف

علىُدستوريهُُُُةُالسابقُُةُالقضائيُُةلىُانتشارُاسلوبُالرقابإقدُادىُُُُُ،فيُبعضُالدولُُةُنُنجاحُالتجربأوالواقعُُُُ(،خيرُمنُالعلاجُُةُالوقايُ)نُُأبُُُةالقائل
واصبحتُالمعاهداتُُُُةالثانيُُةُبعدُانتهاءُالحربُالعالميُُهائلاُ ُُنُشهدُالقانونُالدوليُتطوراُ أ.وبعدُُ(36)ةالمعاصرُُُةالقوانينُفيُاغلبُالنظمُالقانوني

ُُعاهداتُالدوليةُللمُُةالخاصُُُةمنُالطبيعُُوانطلاقاُ ُُةهمُالوسائلُلتنظيمُالتواصلُوالتعاونُبينُاعضاءُالمجتمعُالدوليُفيُالمجالاتُكافأُمنُُُُةالدولي
ُُةُعهاُللرقابُالىُاخضإعليهُذهبتُالعديدُمنُالدولُُة،ُُاللاحقُُةُالدستوريُُةلىُالرقابإاخضاعهاُُُُةوخطورُُُةُالداخليُُةمركزهاُفيُالنظمُالقانونيُُةوحساسي
نُإُلاُُإُدستورُالدولة.ُُحسبُُُُةالمختصُُةالسلطُُةبينُاقرارهاُمنُقبلُالبرلمانُوالتصديقُعليهاُبواسطُُُالفاصلةُُةيُفيُالفترُأُُة،السابقُُةالدستوري

وفيُدولُاخرىُتخضعُالمعاهداتُُُ،()ُُةالسابقُُُةسلوبُالرقابأُهناكُدولُاكتفتُبُفُُُة،ليستُواحدُُُةالمعاهداتُالدوليُُُالرقابةُعلىُدستوريةطرقُُ
ُةُكماُاخذتُبعضُالدساتيرُالعربيُُُُ،()نُالتشريعاتُالاخرىُأنهاُشُأُشُُُيضاُ أُُُةُاللاحقُُُةُمعُامكانيهُاخضاعهاُللرقابُُةُالسابقُُُةُسلوبُالرقابلُأُُةُالدوليُ
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يُفُلاُينُُُةنُالمعاهداتُالدوليُأُبشُُُةواللاحقُُةُالسابقُُةُنُالجمعُبينُاسلوبيُالرقابإوالواقعُُُُ،() التشريعُمعاُ ُةُعلىُدستوريُُُةواللاحقُُةُالسابقُُةُبالرقاب
ُةعلىُتنقيهُالقانونُالداخليُمنُالقواعدُالدوليُُصهوُزيادهُفيُالحرُُُةاللاحقُُُةلىُاسلوبُالرقابُإُنُاللجوءُُإوُُُُ،نُالاسلوبُالاولُهوُالغالبإُ

الدوليُُُةُالمخالفُ المعاهداتُ ُُُُُ،الدستوريُُُقاضيُللُُُةُاللاحقُُةُفيُحالُعرضهاُللرقابُُُةُلاُتشكلُخطورُُُفعلاُ ُُةُالنافذُُُةُللدستورُواخضاعُ نُإطالما
لرقاب بقُُُةُخضوعهاُ لهاُماُيسمىُ يوفرُ التطبيقُ تاريخُسابقُعلىُدخولهاُفيُ فيُ المباشرُُُ،الاسلوبينُُبأحدوُريةُ.الدستوُُُرينةالاخيرُ الاسلوبُ

وُُأسلوبُالمباشرُبالأُةالسابقُُةللرقابُةنُخضوعُالمعاهدإوُُُُة،المعاهداتُالدوليُةنُيراجعُدستوريأوالاسلوبُغيرُالمباشرُيمكنُللقاضيُالدستوريُ
ُُةُ،احكامهاُالموضوعيُُةدستوريُُةالقاضيُالدستوريُلمدىُتطابقهاُمعُالدستورُلاُيكونُعلىُمراجعُُرقابةُذُُإُُ،سلوبُغيرُالمباشربالأُُةالسابقُُةللرقاب

نُُإوُُُُة،الخارجيُُةالدستوريُُةوهوُماُيعرفُبرقابُةاحكامهاُالاجرائيُُةدستوريُُةلىُمراجعإولكنُيتعدىُذلكُُُُةُ،الداخليُُيةالدستورُُُةوهذاُماُيعرفُبرقاب
نُالتصديقُعلىُالمعاهداتُوادماجهاُفيُالقانونُُأبشُُةُفيُالدولُُةقواعدُتوزيعُالاختصاصُبينُالسلطاتُالعامُُمُكدُمنُاحتراأالهدفُمنُذلكُللت

نُللقضاءُفيُُأولاُشُُةالتنفيذيُُةفهيُتعتبرُمنُاختصاصُالسلطُُ،وماُدونُذلكُمنُاجراءاتُعقدُالمعاهداتُمثلُالمفاوضاتُوالتوقيعُُ،الداخلي
للدولُالتيُُُُةتوجهُالنظمُالقانونيُُةولاُشكُفيُسلام(37) ةوُماُيسمىُاعمالُالسيادأُُةاعمالُالحكومُُمنضلدخولهاُفيُاغلبُدولُالعالمُُُُذلكُنظراُ 

بُالرقابأت اُلرقابُُ،المعاهداتُُةعلىُدستوريُُُةُالسابقُُةُخذ اُسلوب بُالنسبُُةاللاحقُةُُفان اُلاعتمادُعليه يُمكن اُلقوانينُلا اُلدوليُُةعلىُدستوريه ُُةُ،للمعاهدات
تيُمحاولاتُتطبيقهُأنماُتإوُُُة،علىُالمعاهداتُالدوليُُةصراحُُهعلىُالاغلبُلاُتقرُتطبيقُُةبهذاُالاسلوبُفيُالرقابُُتأخذنُالدولُالتيُُألىُُإُُةُاضاف

مامُطلبُيهدفُأنُيجدُنفسهُُأالقاضيُالدستوريُالذيُيمكنُُُُةرقابلُُةالخاضعُُةعلىُالقوانينُالداخليُُُةعلىُالمعاهداتُعنُطريقُقياسُهذهُالاخيرُ
وفيُمثلُُُُ،علىُدخولهاُفيُالتطبيقُفيُالقانونُالداخليُُلاحقفيُتاريخُُُُةوُاحكامُالمعاهدة،ُأقانونُالتصديقُعلىُالمعاهدُُةلىُفحصُدستوريإ

ذاُكانُالنظامُالقانونيُإُماُُأعلىُدستوريهُالقوانينُالذيُيعملُفيُظله.ُُةنظامُالرقابُُةيختلفُموقفُالقاضيُالدستوريُباختلافُطبيعُُةهذهُالحالُ
نُخضوعُقانونُُإفُُ،(38) القوانينُكماُهوُالحالُفيُبعضُالدولُُةعلىُدستوريُُةواللاحقُُةُالسابقُُةُالقاضيُالدستوريُيجمعُبينُاسلوبُالرقابُُةُلدول

ُُُ،الحكمُبعدمُدستوريتهاُُضنُفرُإوعليهُفُُة،نُيكسبهاُقرينهُالدستوريأنهُُأمنُشُُةالسابقُُةذاتهاُللرقابُُةحكامُالمعاهدأُوُعلىُُأُُةالتصديقُعلىُالمعاهد
نُُأُومنُالواضحُُُُةُ،فيُالحالتينُواحدُُ،التيُتراقبُدستوريتهاُةالقضائيُُةُنُالجهإُخاصهُوُُُةبلُمعدومُُةتعتبرُضئيلُُةاللاحقُةماُخضعتُللرقابُُإذا

وُُأكماُلوُحدثُتغيرُفيُالنظامُالسياسيُُُُةلاُفيُحالُتغيرُالظروفُالدستوريإُُةرائهاُوسياساتهاُالقضائيآعنُُُُةلاُتعدلُبسهولُُُةالمحاكمُالدستوري
علىُُُُةاللاحقُُُةىُاسلوبُالرقابُدالقاضيُالدستوريُلاُيطبقُعُُةذاُكانُالنظامُالقانونيُلدولُإوُُ.دستوريُبشانُالموضوعُمحلُالخلافدثُتعديلُُح

نُُأُماُُأذُالدساتيرُفيُالدولُُإُُ،المعاهداتُُةعلىُدستوريُُةُالرقابُُةلأتنظمُصراحهُمسُُنصوصُُنُذلكُيعنيُعدمُاحتوائهُعلىإفُُُ،القوانينُُةدستوري
الدولي المعاهداتُ ُُأوُُُة،سابقُُةدستوريُُقابةُلرُُُةتخضعُ لرقابةما ُُأوُُُة،مزدوجُُتخضعهاُ الرقابُُتسكتُعنُُنإما القيمبُُمكتفيةُ ُُةهذهُ ُةالقانونيُُةبيانُ

ُُخضوعحُُبوهناُيصُُة،النزاعُبينُالمعاهداتُوالتشريعاتُالداخليُُةمتروكُللقاضيُفيُحالُُالنزاعوهيُبذلكُتجعلُُُُةُ،بينُالتشريعاتُالداخليُُةاهدعللم
علىُُُُةونُباجتهادُالقاضيُالدستوريُالذيُيعملُعلىُقياسُالمعاهدرهفيُهذاُالنوعُالاخيرُمنُالنظمُمُُةالدستوريُُةلرقابلُُُةوُعدمُخضوعُالمعاهدأ

نهُيمثلُهروباُمنهاُلاُحلُُلأُُ؛لىُشيءُحسنإلاُيفضيُُُقياسُُوُهوفيُالواقعُُُُة،للرقابُُةُوُغيرُخاضعأُُةليهاُمنُقواعدُخاضعإقربُُلأماُيراهُا
ُُ(ُالمعدل4201ُُ)منُدستورُُُُ(151)ُُةالنظامُالقانونيُالمصريُفالمادخذُُأنُُةومنُامثلهُهذهُالنظمُالقانوني(39)ةالمعاهدُُةعلىُدستوريُُةالرقابُُةلمسال

الشورىًوًًًالنوابًًويبرمًالمعاهداتًويصدقًعليهاًبعدًموافقهًمجلسًًةفيًعلاقاتهاًالخارجيًًةالدولًًةالجمهوريًًًيمثلًرئيس)نُُأصُعلىُُتن
اُلتفسيرُالنظريُلهذاُالنصُيقودناُُإُُُُ(ةً...المقررًًًونشرهاًوفقااًللأوضاعًًليهاعالقانونًبعدًالتصديقًًًًةوتكونًلهاًقوً نُمعنىُالقانونُُأُقولُباللىُُإن

اُلدستوريُُةلىُمرتبإُُترفعهاعلىُاجراءاتُُبناء ُُمعاهداتُفيُمصرُُالُُعقدُُيتمدي،ُإذُلاُُقانونُالعاالهوُُُُ(151ُ)ُُةالذيُذكرُفيُالماد ُوبناءُ ُُُة،القواعد
ُةمامُالمحكمأدستوريتهاُُمبعدُناديُيمكنُالطععالتيُلهاُقيمهُالقانونُالُاتوعليهُفالمعاهدُةُ،لىُمستوىُالقراراتُالاداريإعلىُاجراءاتُتهبطُبهاُ

الرقابُدخولهاُحيزُالنفاذُالعلياُبعدُةالدستوري الحديثُعنُ الدولُومنهاُمصرُُةاللاحقُُةوماُزالُ بهاُمعظمُ اخذتُ يحُُ،والتيُ للقاضيُفهلُ ُُقُ
ُُعلىُالقاضيُالدستوريُنُيكونُيسيراُ أغيرُالمنطقُُفمنُ حيزُالنفاذ؟ُُدخلتُفعلاُةمعاهدُةنُيقدمُعلىُالحكمُبعدمُدستوريأالدستوريُفيُمصرُُ

فيُافسادُعلاقهُدولتهُبالدولُُأنُيكونُسببا ُُوعلىُذلكُلنُيرتضيُلنفسهُُُُسياسياُ ُُأنُللقاضيُالدستوريُبعداُ ُُكفبدونُادنىُشُُُ،انُيقدمُعلىُذلك
ونحنُنعلمُانُنصوصُالقانونُواحكامُُُُ،مسؤوليهُدولتهُعلىُالمستوىُالدوليُُةُوُفيُاقامأُُ،هتلرقابُُةالاخرىُالاطرافُفيُالمعاهداتُالخاضع

ُُةُالاحتجاجُبقوانينهاُالداخليُُةُالدوليُُةُفيُالجماعُُالأعضاءُُولاُتسمحُللدولُُُ،قانونُالداخليالدونُادنىُشكُعلىُُُُةينُلهاُالتفوقُوالغلبيالقضاءُالدول
لىُادراجُالمعاهداتُفيُُإُودولُاخرىُُُُ،.ولعلُهذاُماُحداُبالقاضيُالدستوريُفيُمصر(40) التيُسبقُلهاُالارتباطُبهاُُةُلتعطيلُالمعاهداتُالدولي

علىُاعمالُُُُةنُقياسُالمعاهداتُالدوليأومماُلاُشكُفيهُُُُ،(41)عليهاُُةاللاحقُُةالدستوريُُُةُوذلكُلتفاديُتطبيقُالياتُالرقابُُة،اعمالُالسيادُُةقائم
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منُُُتعدُقانوناُ ُُقانوناُ ُُةوضاعُالمقررُالتيُابرمتُوتمُالتصديقُعليهاُونشرهاُوفقاُللأُُةنُالمعاهدإُُ،مجافياُللمنطقُالقانونيُالسليمُُيعدُامراُ ُُةالسياد
ولاُُُُ،والتعويضُعنهاُُةداريليهاُفيُطلبُالغاءُالقراراتُالإإذُلاُيمكنهمُالاستنادُُإُُُ،حكامهاأعلىُالمخاطبينُبُُنُتكونُعبئاُ أولاُيمكنُُُُة،قوانينُالدولُ

إلىُُيمكنهمُطلبُالتعويضُعنُالاضرارُالتيُاصابتهمُمنُجراءُتطبيقها يذهبُ الذيُ الرأيُ معُ الباحثُ المعاهدإُُويتفقُ منُُُةنُ تشريعُ هيُ
علىُدستوريهُالتشريعاتُُُُةالسابقُُةضاعهاُلنظامُالرقابإخبُُةالدستوريُُةعطائهاُقرينإلاُبإلىُتطبيقهاُفيُالقانونُالداخليُُإولاُطريقُُُُة،تشريعاتُالدول

علىُُُُةالسابقُُةنُالرقابإ.عليهُف(42) رعلىُدستوريهُالتشريعاتُكلماُتعارضتُاحكامهاُوالدستوُُُةُاللاحقُُةوليسُعنُطريقُاخراجهاُمنُمجالُالرقاب
مهمهُولكنُُُُةاللاحقُُُةكونُالرقابُُ؛حيزُالنفاذُُةبعدُدخولُالمعاهدُُةُالدوليُُةالدخولُفيُالمسؤوليُُةنُتجنبُالدولأالتشريعاتُلهاُالفضلُفيُُُُةدستوري

 ُُتيُبعدُفواتُالاوانُ.أت

 المصادر 
 

.ُمهاُبهجتُيوسف،ُالمحكمةُالاتحاديةُالعلياُواختصاصاتهاُبالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانين،ُبحثُمنشورُفيُمجلةُكليةُالحقوق،ُجامعةُدُُ(1)
 .151ُُ،ُص11ُُ،2008ُ،ُالمجلد21ُُالنهرين،ُالعددُ

والفضلُيعودُالىُالفقيهُ)سيز(ُالذيُوضعُأسبابُوجيهةُتعودُنشأتُهذاُالنوعُمنُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُإلىُدستورُالثورةُالفرنسيةُُُُ(2)ُ
(ُمجلسُالشيوخُحق1892ُفضلُمنُخلالهاُالرقابةُالسياسيةُعلىُالرقابةُالقضائية،ُإذُمنحُدستورُالسنهُالثامنةُللثورةُومنُبعدُدستورُعامُ)

إُلىُغايةُصدورُدستورُُ) اُلطريقُفشل إُنُهذا إُلا لُلدستور، اُلقوانين اُلسياسية1958ُُالتحققُمنُدستورية اُلأنظمة أُحمدُرمضان، اُنظر:ُد.ُسفيان ،)
ُ.386ُ-378،ُص2008ُمصر،ُُ  النهضةُالعربية،  والقانونُالدستوري،ُدار

ُ.21ُُد.ُمنذرُالشاوي،ُمعنىُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانين،ُبغداد،ُدونُسنةُطبع،ُصُ(3)
ُ.234ُُ،ُص1987ُد.ُمحسنُخليل،ُالقانونُالدستوريُوالنظمُالسياسية،ُدونُمكانُطبع،ُُ(4)
 .202ُ،ُص2004عليُرشيدُأبوُحجيلة،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُالأردن،ُدراسةُمقارنة،ُدائرةُالمكتبةُالوطنية،ُالأردن،ُُ(5)
ُ.202ُُمحمدُرفعتُعبدالوهاب،ُرقابةُدستوريةُالقوانين،ُمرجعُسابق،ُصُ(6)
ُ(.1852ُُ(ُمنُالدستورُالفرنسيُ)29المادةُ)ُ(7)
ُ.88ُُُ-85عصامُسعيدُعبدُالعبيدي،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانين،ُمرجعُسابق،ُصُ(8)
ُُ.64،ُص2005د.ُخليلُحميدُعبدالحميد،ُالقانونُالدستوري،ُبغداد،ُُ(9)
 .79ُُسلوىُأحمدُالمفرجي،ُمرجعُسابق،ُصُ(10)
 .23ُُعليُرشيدُأبوُحجيلة،ُمرجعُسابق،ُصُ(11)
ُ.24ُُعليُرشيدُأبوُحجيلة،ُالمرجعُنفسه،ُصُ(12)
ُمحمدُلمينُلعجالُاعجال،ُ)حدودُالرقابةُالدستورية،ُمقاربةُفيُالنظمُالمقارنة(ُمجلةُالاجتهادُالقضائي،ُجامعةُمحمدُخيضرُبسكرة،ُالعددُُُ(13)

 .136ُُ،ُص4ُ،2008
 .163ُُُُ،ُص2008(4ُحوريةُلشهب،ُ)الرقابةُالسياسيةُعلىُدستوريةُالقوانين(ُمجلةُالاجتهادُالقضائي،ُجامعةُمحمدُخيضرُبسكرة،ُالعددُ)ُ(14)
 .124ُُمحمدُلمينُلعجالُاعجال،ُمرجعُسابق،ُصُ(15)
ُ)ُُرشيدهُُ(16) اُلعدد بُسكرة، مُحمدُخيضر اُلقضائي،ُجامعة اُلاجتهاد مُجلة اُلقوانين( دُستورية اُلسياسيةُعلى ُ)الرقابة  ُ.116،ُص2008مارس(4ُُُُالعام
رُُوهذاُالنوعُمنُالدساتيرُأناطُمهمةُالرقابةُلجهازُخاصُأنشأُخصيصا ُلهذهُالمهمة،ُوالمثالُالأساسيُلهذاُالطرح،ُالنموذجُالفرنسي،ُدستوُُُ(17)

(،97ُُُ-94(ُفيُالبابُالعاشرُمنهُمنُالمادةُ)1972(ُمنه،ُكذلكُالدستورُالمغربيُالصادرُسنةُ)66(ُالمادةُ)1949ألمانياُالديمقراطيةُسنةُ)
ُ.7ُُ،ُص2006ُر:ُرشيدةُالعام،ُالمجلسُالدستوريُالجزائري،ُدارُالفجرُللنشرُوالتوزيع،ُالجزائر،ُُينظ

 .58ُُنجيبُبوُزيد،ُمرجعُسابق،ُصُ(18)
 .170ُُنوريُلطيف،ُود.ُعليُغالبُخضيرُالعاني،ُمرجعُسابق،ُصُ(19)
ُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالتشريعُفيُالعراقُ)دراسةُفيُقراراتُالمحكمةُالاتحاديةُالعليا(،ُالعارفُللطباعةُوالنشرُُ،ُُ(20)

ُ.212ُُُ،ُص2020لبنان،ُبيروت،ُ
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ُ.42،ُص1995ُد.ُعبدالعزيزُمحمدُسالمان،ُرقابةُدستوريةُالقوانين،ُدارُالفكرُالعربي،ُالقاهرة،ُُ(21)
ُ.213ُُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالتشريعُفيُالعراق،ُمرجعُسابق،ُصُ(22)
والتوزيع،ُعمان،ُُ،ُإثراءُللنشر2011ُُنوافُسالمُكنعان،ُمبادئُالقانونُالدستوريُوالنظامُالدستوريُالأردنيُوفقا ُللتعديلاتُالدستوريةُلعامُُُُ(23)

 ُ.106،ُص1ُ،2012ط
ُ.1044ُُ،ُص2006د.ُزهيرُشكر،ُالوسيطُفيُالقانونُالدستوريُاللبناني،ُالمجلدُالثاني،ُبيروت،ُُ(24)
 .21ُُد.ُمنذرُالشاوي،ُمعنىُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانين،ُبغداد،ُدونُسنةُطبع،ُصُ(25)
 .46ُُ،ُص2ُُ،2007القاضيُنبيلُعبدالرحمنُحياوي،ُضماناتُالدستور،ُالمكتبةُالقانونية،ُبغداد،ُطُ(26)
د.ُعليُيوسفُالشكري،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالمعاهداتُالدوليةُ)دراسةُمقارنةُفيُالدساتيرُالعربية(ُبحثُمنشورُفيُمجلةُمركزُدراساتُُُ(27)

ُ.33ُ،ُص7ُ،2008الكوفة،ُالعدد
ُ.34ُُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالمعاهدات،ُالمرجعُالسابق،ُصُ(28)
ُ.35ُُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالمعاهدات،ُمرجعُنفسه،ُصُ(29)
20ُُأشرفُفايزُاللمساوي،ُدورُالرقابةُالدستوريةُفيُحمايةُالحقوقُوالحرياتُفيُاطارُالتشريعاتُالوطنيةُوالمواثيقُالدولية،ُمرجعُسابق،ُصُُ(30)

ُوماُبعدهاُ.
ُ.58ُُُد.ُمنذرُالشاوي،ُمرجعُسابق،ُصُ(31)
 .33ُُ،ُص2007مكيُناجي،ُالمحكمةُالاتحاديةُالعلياُفيُالعراق،ُدارُالكتبُوالوثائق،ُبغداد،ُُ(32)
ُ.121ُُُُ،ُص1981نظريةُالدستور،ُمنشوراتُمركزُالبحوثُالقانونية،ُبغداد،ُ-د.ُمنذرُالشاوي،ُالقانونُالدستوريُُ(33)
اُلقوانين،ُدراسةُمقارنة(،ُمطبعةُسعدُسمكُللمطبوعاتُالقانونيةُوالاقتصادية،ُُُُد.ُعبدالعزيزُُ(34) ،2000ُُمحمدُسالمان،ُ)نظمُالرقابةُعلىُدستورية

 .83ُُص
،1960ُُرة،ُُد.ُأحمدُكمالُأبوُالمجد،ُالرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُفيُالولاياتُالمتحدةُالأمريكيةُوالاقليمُالمصري،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهُُُ(35)

ُ.240ُُص
اُلمنصورة،ُمصُُ(36) اُلقانونيةُوالاقتصادية، اُلبحوث اُلوطنية،ُمجلة اُلدساتير فُي اُلدولية لُلمعاهدات اُلقانونية اُلقيمة اُلعددعبداللهُمحمدُعبدالله، ،55ُُر،

 وماُبعدها.317ُُ،ُص2014ُ
(ُُ).ُُومنُالدولُالتيُأخذتُبالرقابةُالسابقةُفرنساُوالسنغال
(ُُ).ُُومنهاُالبرتغالُوالجزائرُواسبانياُوالكونغوُوالمانياُوكلُدولُأورباُعداُبولندا
(ُُ)ُُ(ُمنهُعلىُأن146ُُوالذيُنصُفيُالمادةُ)2012ُُأماُالدولُالعربيةُالتيُأخذتُبالرقابةُالسابقةُواللاحقةُمعا ُومنهاُالدستورُالسوريُلسنة

.ُإبداءُالرأيُبناءُعلىُطلب2ُدستوريهُالقوانينُوالمراسيمُالتشريعيةُواللوائحُوالأنظمة،ُ.ُالرقابةُعلى1ُ)تختصُالمحكمةُالدستوريةُالعلياُبماُيأتي:
( المادةُ المراسيم…(،ُكماُنصتُ التشريعيةُوقانونيةُمشروعاتُ القوانينُوالمراسيمُ فيُدستوريةُمشروعاتُ الجمهوريةُ قانون11ُُمنُرئيسُ (ُمنُ

الرقابةُعلىُدستوريةُالقوانينُوالمراسيمُُُ-نُ)تختصُالمحكمةُالدستوريةُالعلياُبماُيأتي:ُأعلىُأ2014ُُ(ُلسنة7ُُالمحكمةُالدستوريةُالعلياُرقمُ)
إبداءُالرأيُفيُدستوريةُمشروعاتُالقوانينُوالمراسيمُالتشريعيةُوقانونيةُمشروعاتُالمراسيمُبناء ُعلىُطلبُمنُُُُُ-التشريعيةُواللوائحُوالانظمة،ُب

وتبنىُذاتُالاتجاهُالدستورُُُُدستوريةُاقتراحاتُالقوانينُبناءُعلىُطلبُمنُرئيسُمجلسُالشعب…(،ُُإبداءُالرأيُفيُُُ-رئيسُالجمهورية(،ُج
.ُتقدمُللمجلسُالدستوريُالقوانينُالنظاميةُقبلُإصدارهاُوالنظامُالداخليُللجمعية1ُ(ُمنهُعلىُأنُُ)86فقدُنصتُالمادةُ)2011ُُالموريتانيُلسنةُُ

(ُنوابُالجمعيةُالوطنيةُتقديمُالقانونُقبل1ُُ/3ُُ.ُوكذلكُلرئيسُالجمهوريةُولرئيسُالجمعيةُوثلثُ)2ريتها،ُالوطنيةُقبلُتنفيذهُوذلكُللبتُفيُدستوُ
يخولُالمجلسُالدستوريُاختصاصُالتعهدُفيُشأنُدعوىُبعدمُالدستوريةُأثيرتُأثناءُالمحاكمةُوذلكُمتىُرفعُُُُُ.4إصدارهُللمجلسُالدستوري،ُُ

عليهُمآلُالنزاعُيمسُبالحقوقُوالحرياتُالتيُيضمنهاُالدستور(،ُعنُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالدساتيرُُُُأحدُالأطرافُبأنُالقانونُالذيُيتوقف
ُُُُ.307العربيةُبينُرقابةُالقضاءُوالمجلسُالدستوري،ُمرجعُسابق،ُص

ُ.320ُُد.ُعبداللهُمحمدُعبدالله،ُمرجعُسابق،ُصُ(37)
ُ.307ُُد.ُعليُيوسفُالشكري،ُالدساتيرُالعربيةُبينُرقابةُالقضاءُوالمجلسُالدستوري،ُمرجعُسابق،ُصُ(38)
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